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الاثنين ٩ اغسطس ٢٠٢١ اقتصـاد

العمالة مــن الخارج وعودة الحركة 
الى الانشطة الاقتصادية والمجمعات 
التجارية، ومن ثم تخفيض الضغط 
عن المشــاريع التي تعاني من نقص 

في العمالة وارتفاع في الاسعار.
وفــي مقابــل ذلــك كلــه، توقــع 
العصيمي ان يعود الطلب على العقار 
التجــاري من جديــد، خاصة أنه قد 
استطاع أن يحافظ على وجوده وأن 
يتغلب على المشاكل التي مر بها خلال 
جائحة كورونا، مشيرا الى أن شريحة 
كبيرة من ملاك العقار كانت قد أبدت 
مرونة مع المســتأجرين خلال العام 
السابق بالشكل الذي ساعد الجميع 

على المرور من هذه الأزمة بسلام.
وأشاد العصيمي في الوقت نفسه 
بتعــاون البنوك المحلية بقيادة بنك 
الكويت المركزي بنوع من الليونة مع 
التجار وملاك العقار، مبينا أن قرار 
تخفيض الفائدة كانت له آثار إيجابية 
كبيرة على ملاك العقار، خاصة أولئك 
الذين لديهم التزامات مالية مع البنوك.

في البداية، توقع رئيس مجلس 
العقاريــة  العاصمــة  ادارة شــركة 
والرئيس التنفيذي لشركة الصالحية 
العقارية أنور العصيمي، أن يشــهد 
الوضع الاقتصادي في البلاد انفراجة 
قريبة، خاصة مع زيادة التحكم في 
جائحة كورونا على الصعيدين المحلي 

والعالمي بشكل عام.
وأضاف أنه كلما زادت السيطرة 
على الأوضاع الصحية، لاســيما في 
ظل تزايد أعداد المطعمين، كلما انعكس 
ذلك على الوضع الاقتصادي من جهة، 
والوضع العقاري من الجهة الأخرى.
وأشــار العصيمي الــى أن بداية 
الانفراجة التي شــهدها العالم حاليا 
تمثلت في ارتفاع أســعار النفط من 
٤٠ دولارا الــى أكثــر مــن ٧٥ دولارا 
للبرميل في الوقت الحالي، حيث من 
المتوقــع أن ينعكس ارتفاع أســعار 
النفط على اقتصاديــات العديد من 
الدول-وبخاصة الدول النفطية- بما 
يساعد في عودة الحياة الى المشاريع 
الحكومية ومشاريع البنية التحتية 

من جديد.
ومضى يقــول إن عــودة الحياة 
الــى طبيعتهــا في العديــد من دول 
العالــم، وعودة حركــة الطيران من 
جديد، سيؤدي بالضرورة الى عودة 

أما فيمــا يتعلق بقطــاع المكاتب 
التجارية، فأوضح العصيمي ان هذا 
القطاع لم يتأثر كثيرا بجائحة كورونا، 

فالكثير من الشركات استمرت بالعمل 
حتــى في ظل الأزمة، كما أن نســبة 
كبيــرة من هذه الشــركات احتفظت 

بمقراتها ولم تفرط بها حتى في عز 
الأزمة.

جاذب للمستثمرين

بــدوره، أكــد الخبيــر العقــاري 
سليمان الدليجان أن نسبة التداول 
فــي قطاع العقــار التجــاري والذي 
اصبح يضم تحت جناحيه العقارين 
الحرفي والصناعــي، كانت تتراوح 
قبــل جائحة كورونا بــين ٢٠ و٢٥٪ 
من إجمالي التــداولات العقارية، ثم 
انخفضــت هذه النســبة الى نحو ٣ 
الى ٥٪ أثناء الجائحة، لكنها عاودت 
الارتفــاع اليوم بعد مــرور أكثر من 
عام ونصف على الجائحة، لاســيما 
في ظل الحديث عن عودة فتح المطار 
من جديد، وعودة العمالة الوافدة الى 
البلاد وفتح مشاريع للقطاع الخاص.

وأكد الدليجان ان القطاع العقاري 
يبقى جاذبا للمستثمرين في الكويت، 
خاصــة في ظــل عدم وجــود فرص 
اســتثمار بديلة، لذا نجد أن شريحة 

كبيرة من المســتثمرين بدأت تتجه 
حاليا نحو الاســتثمار في العقارات 
التجاريــة الصغيــرة التــي تتراوح 

أسعارها بين ٣ و٦ ملايين دينار.
أما بخصوص المكاتب التجارية، 
فأشــار الى أن التــداول على المكاتب 
ما زال جيدا وبنسبة تتراوح بين ١٠ 
و١٢٪ وهي نسبة لم تتغير سواء قبل 

أو بعد الجائحة.
في الوقت نفسه أكد الدليجان ان 
بعض الحرف وكذلك الشركات التي 
لديها أفرع كثيرة كانت هي المتضرر 
الاكبر خلال الجائحة بسبب ظروف 
الحظــر الجزئي ثم الكلي، فضلا عن 
استمرار إغلاق الانشطة التجارية بعد 
الساعة الثامنة مساء، خاصة أن هناك 
حرفا وأنشطة تعتمد في عملها على 
حضــور العملاء الــى أماكنها ومنها 
على سبيل المثال (الكراجات والورش 

والمطاعم والمقاهي.. وغيرها).
وعلى الرغم من ذلك كله، فقد أكد 
الدليجــان أن العقار التجاري ما زال 
جاذبا للمستثمرين، فعوائده تتراوح 
بــين ٦ و٧٪ وهي عوائــد جيدة جدا 
مقارنة بفوائد البنوك الحالية، لافتا 
في الوقت نفسه الى أن هناك عوامل 
مؤثرة في العقار التجاري أهمها الموقع 

والتشطيب.

سليمان الدليجان أنور العصيمي

أنور العصيمي: «التجاري» حافظ على وجوده وتغلب على المشاكل التي مر بها خلال «كورونا»

سليمان الدليجان: تفاؤل عقاري بعد فتح المطار وعودة العمالة الوافدة وانطلاق مشاريع للقطاع الخاص

خبراء لـ «الأنباء»: العقار «التجاري»
ملاذ جاذب للمستثمرين..

بعوائد تصل لـ ٧٪

عودة الحياة إلى طبيعتها من جديد وتخفيف الإغلاق «بشرة خير» للاقتصاد الكويتي

طارق عرابي

كانت بداية جائحة ڤيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) صادمة بالنسبة 
للعقار التجاري الذي كان من أول القطاعات المتأثرة بهذه الجائحة، خاصة بعد 
إصدار مجلس الوزراء الكويتي قرارا بإغلاق المجمعات والأنشــطة التجارية منذ 
منتصف مارس ٢٠٢٠ ولفترات متتالية جاءت تباعا وأدت الى توقف الكثير من 

الأنشطة عن العمل وتراجع الدخل في الكثير من القطاعات التجارية.
ولا شك أن توقف العمل قد أدى الى تعثر الكثير من الشركات التي باتت بين 
ليلة وضحاها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المتمثلة في الرواتب الشهرية لموظفيها 
والايجارات لمقارها، ما أدى الى تأثر شريحة كبيرة من المجمعات التجارية التي 
اضطرت الى التعاون مع أصحاب الشــركات والمحلات التجارية وإعفائهم من 
الايجارات لفترات متفاوتة كان أقلها ٣ أشهر لدى بعض المجمعات و٦ أشهر لدى 

مجمعات أخرى.
واليوم وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على جائحة كورونا، يبدو أن قطاع 
العقار التجاري قد استعاد عافيته من جديد، وأنه استطاع أن يلملم جراحه ليعود 
مرة أخرى كأحد القطاعات الجاذبة للمســتثمرين، لاسيما في ظل عدم وجود 
فرص استثمار منافسة في الكويت، حيث عاد الطلب مرة أخرى لهذا القطاع من 
قبل صغار المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مناسبة لاستثمار أموالهم بدلا من 

ابقائها في البنوك بفائدة متدنية.
وفي هذا الخصوص، يؤكد أهل الخبرة والاختصاص أن العقار التجاري قد استعاد 
وهجه من جديد، خاصــة بعد قرار مجلس الوزراء بفتح المطار من جديد، وعودة 
العمالة الوافدة الى البلاد وفتح مشاريع للقطاع الخاص، حيث يبقى العقار التجاري 
ملاذا جاذبا للمستثمرين، فعوائده تتراوح بين ٦ و٧٪ وهي عوائد جيدة جدا مقارنة 

بفوائد البنوك الحالية.. وفيما يلي التفاصيل:

«مؤسسة البترول».. عملاق النفط الكويتي ومصدر الدخل الرئيسي
أحمد مغربي

مؤسســة البترول الكويتية «عملاق 
النفــط الكويتــي» التي وضعــت البلاد 
وبجــدارة على خريطة الطاقــة العالمية 
بفضل خبراتهــا وقيادتها الوطنية التي 
تعمل ليلا ونهارا في رفع اســم الكويت 
عاليا، صفات عديدة أضافتها مؤسســة 
البترول لقائمة الصفات التي تنفرد بها 
محليا وإقليميا رغم التحديات والصعاب 
التــي مرت بها، وســتظل قلــب الكويت 

النابض بالحياة ومصنع الثروات.
على مدار ٤٠ عاما عملت الكويت على 
تأسيس كيان ضخم ينضوي اسفل منه 
كل الشــركات النفطية التي يصل عددها 
الى ٨ شــركات حاليا بحجم أصول يزيد 
على ٤٥ مليار دينار، وتعمل «مؤسســة 
البترول» حاليا على خطوة جبارة قد تعيد 
هيكلــة القطاع النفطي بالكامل في كيان 
واحد يندرج أســفل منه ٤ شركات فقط 
بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتقليص 
ما أمكن من النفقات في السنوات المقبلة، 
ومن المتوقع أن ترى هذه الخطوة النور 

مع نهاية العام الحالي ٢٠٢١.
ويبــدو أن عين «مؤسســة البترول» 
تتجه صوب الاســتفادة من التكامل بين 
الشركات النفطية المتشابهة في الأعمال 
أسوة بنماذج الشركات النفطية العاملة 
في منطقة الخليج وخاصة الســعودية 
والإمارات اللتين لديهما نماذج شركة نفطية 
واحــدة يندرج تحتهــا قطاعات مختلفة 

على هيئة شركات.
وفي التقرير التالي تستعرض «الأنباء» 
نشــاطات مؤسســة البتــرول الكويتية 

وشركاتها التابعة: 
أنشئت مؤسســة البترول الكويتية 
بموجب المرســوم بالقانون رقم ٦ لسنة 
١٩٨٠ كمؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي 
وشخصية اعتبارية، ويشرف عليها وزير 
النفط، وتشمل أغراض المؤسسة القيام 
بكل الأعمال المتعلقة بصناعات البترول 
والمواد الهيدروكربونية بصفة عامة في 
كافة مراحلها داخــل الكويت وخارجها، 

وعلى الأخص ما يلي:
٭ الاستكشاف والتنقيب والحفر وإنتاج 

النفط الخام والغاز الطبيعي.
٭ تكرير وتصنيع المواد الهيدروكربونية 

ومشتقاتها.

٭ نقل وتوزيع وتســويق النفط الخام 
والغاز الطبيعي والمواد الهيدروكربونية 

الأخرى.
٭ صناعة الكيماويات البترولية ونقلها 

وتسويقها.
٭ تنميــة الخبــرات الوطنية فــي كافة 

المجالات.
وتنــص رســالة مؤسســة البتــرول 
الكويتية على العمل على تحقيق القيمة 
المثلى للموارد الهيدروكربونية الكويتية من 
خلال إدارة عملياتها حول العالم على أسس 
تجارية، وبشكل متكامل ومستدام، مع العمل 

على منح موظفينا فرص النمو، والمساهمة 
كذلك في تطوير الاقتصاد الكويتي.

وتقــوم المؤسســة بإدارة ٨ شــركات 
تعمل في مختلف أوجه الصناعة النفطية 
داخل الكويت وخارجها بما يتناسب مع 

أغراضها، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
١- شــركة نفــط الكويــت: تقــوم بمهام 
استكشــاف وتطويــر وإنتــاج المــوارد 

الهيدروكربونية في الكويت.
٢- الشــركة الكويتيــة للاستكشــافات 
البترولية الخارجيــة (كوفبيك): تعمل 
على استكشــاف وتطوير وإنتاج النفط 

والغاز الطبيعي خارج الكويت.
٣- شركة البترول الوطنية الكويتية: تقوم 
بإدارة مصفاتي تكرير (ميناء الأحمدي، 
مينــاء عبداالله)، وأربع وحدات لإســالة 
الغــاز، و٦١ محطــة تعبئــة وقود (تمت 
خصخصــة ٨٠ محطة وقــود) بالإضافة 
الى مستودعين للمنتجات البترولية في 

صبحان والأحمدي.
٤- الشركة الكويتية للصناعات البترولية 
المتكاملة (كيبيك): مسؤولة عن العمليات 
في منطقة الزور من تكرير النفط الخام 
وصناعة للبتروكيماويات بالإضافة الى 

مرافق اســتيراد الغاز الطبيعي المســال 
(المشاريع تحت الإنشاء والتقييم).

٥- شركة صناعة الكيماويات البترولية: 
تملك مصنع لإنتاج البولي بروبيلين، في 
الكويت، بالإضافة الى عدد من المشاركات 
المحلية والإقليمية والدولية لإنتاج المواد 

البتروكيماوية الأساسية والتحويلية.
٦- شركة ناقلات النفط الكويتية: تعمل 
على إدارة أسطول يضم ٣٢ ناقلة نفط خام 
ومنتجات بترولية وغاز مسال، بالإضافة 
الــى ادارة مصنعين لتعبئة اســطوانات 
الغاز المســتخدم كوقود منزلي، وعملها 

كوكيل للناقلات النفطية التي تؤم الموانئ 
النفطية الكويتية.

٧- شركة البترول الكويتية العالمية: هي 
بمنزلة الذراع العالمية لمؤسسة البترول 

الكويتية ومن اهم عملياتها التالي: 
- تمتلك الشركة حصة ٥٠٪ من مصفاة 
ميلازو في إيطاليا، كما تمتلك حصة ٣٥٫١٪ 
مــن مصفاة ومجمــع بتروكيماويات في 
ڤيتنــام بالاضافة الى مصفــاة الدقم في 

سلطنة عمان.
- تســويق المنتجات المكررة في أوروبا 
من خلال شــبكة محطات تزويد الوقود 
في أوروبا (حوالي ٤٧٠٠ محطة بالإضافة 

الى شبكة الديزل العالمية).
- تزويــد العديــد من شــركات الطيران 
بالوقود في عدة مطارات سواء في هونغ 
كونــغ وســيدني والعديد مــن المطارات 

الأوروبية الرئيسية.
٨- الشركة الكويتية لنفط الخليج: هي 
المســؤولة عن إنتاج النفــط في المنطقة 
المقســومة بين الكويت والمملكة العربية 

السعودية في حقلي الوفرة والخفجي.
ويقود مؤسسة البترول الكويتية حاليا 
هاشم سيد هاشم، وهو الشخصية الأبرز 
في القطاع النفطي والذي تمكن من مسك 
ملفات صعبة في المؤسسة، أهمها تنفيذ 
أضخم مشاريع القطاع النفطي والمتمثلة 
في مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي 
ومنشأة استيراد الغاز المسال في الزور، 
فضلا عن المشاريع الأخرى لزيادة إنتاج 

الكويت من النفط الخام والغاز. 
وتقنيــاً، يعتبر هاشــم العقل المفكر 
لبلوغ الكويت أهدافهــا النفطية، ويقف 
خلفه فريق ضخم في مؤسسة البترول 
يســمى بالقطاعات الداخليــة التي تدير 
القطاع النفطي ككل فضلا عن الشركات 

النفطية الثماني المذكورة آنفا.
وبنــاء على مــا تقدم، فــإن الصناعة 
النفطية قد بدأت في الكويت منذ سنوات 
عديــدة وتطورت خلال هذه الســنوات، 
حيــث تعد الصناعــة النفطية الكويتية 
في مراكز متقدمة في الأســواق العالمية، 
كمــا انه ومن جانب آخر، فإن التوجهات 
الاستراتيجية المعتمدة من قبل المجلس 
الأعلى للبترول للمؤسســة وشــركاتها 
التابعــة حتى عام ٢٠٤٠ تدعم التوســع 
في الصناعة النفطية الحالية وبالأخص 

في صناعة البتروكيماويات.

كيف يدُار القطاع النفطي في البلاد؟

٨ شركات نفطية كبرى بحجم ضخم من الأصول تزيد على ٤٥ مليار دينار 
الكويت تدير ٤٧٠٠ محطة وقود في أوروبا ومصافي في ڤيتنام وميلازو والدقم


